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 مشروع إفقار شامل ":البطاقة التمويليّة"طباعة النقد لتأمين 

 
 علي نور

من ضمن خطة واسعة النطاق، تكفل تأمين العملة الصعبة من جهات دوليّة، كصندوق النقد مثلًا، لتمويل الدعم الموجّه للعائلات  كان من المفترض أن تأتي آليات الدعم البديلة
 .كثر ااجة، بعد ييقا  الدعم الي  يممّنه مصر  لبنان االيّاً اسستيراد السل  الأساسيّةالأ

، أوصل البلاد يلى مشار  مرالة وفق دعم استيراد السل  الأساسيّة، من دون وجود أ  بدائل مدروسة وعلميّة لكنّ غياب هيه الخطة، واستنزا  ااتياطات المصر  المركز 
 .لة الصعبة لاماية العائلات الأكثر ااجةقادرة على تأمين العم

ديلة على عجل، ومن دون الاد الأدنى المطلوب من الجديّة، من بغياب الخطة الكاملة والبدائل المنطقيّة والمدروسة، قررت اكومة تصري  الأعمال سلق مل  آليات الدعم الب
 .التفكير بمصادر تمويلها خلال التاضير لمشروع قانون البطاقة التمويليّة من دون تكبّد عناء

ماً كما تعتمد الدولة على هيا المبدأ االياً لتمويل كل فالبطاقة التمويليّة التي ستال مكان الدعم الي  يوفره مصر  لبنان االياً للاستيراد، ستقوم على مبدأ طباعة النقد، تما
العملة الماليّة، والمزيد من التضخّم الفااش، يلى الاد الي  يسمح بوص  هيه البطاقة بمشروع يفقار  أما النتيجة، فستكون اتماً المزيد من التهاو  في قيمة. جوانب ينفاقها

 .رتهم الشرائيّة، وسيمدّ  يلى عكس الغاية التي يتم تسويقها اليومجور اللبنانيين وقدجماعي جديد، سيطيح بقيمة أ
 

 ألف مليار ليرة سنويّا   6.9
من أصل هيا الرقم، ستتكبّد . من الأسر المقيمة في لبنان اليوم% 05أل  عائلة، أ  ناو  057بطاقة لأكثر من ديد يقوم على فكرة منح هيه المشروع البطاقة التمويليّة الج

أل  عائلة الباقية،  515أما الـ. ادةأل  ليرة للعائلة الوا 337وهو تمويل يصل يلى ادود المليون و. أل  عائلة بالكامل بالليرة اللبنانيّة 535فة تمويل بطاقات ناو الدولة كل
 .أل  ليرة للعائلة الواادة 037ة التي تصل لادود الـدولة الكلفة الباقيجزء من الدعم المخصص لها، فيما ستتامّل ال( بالدواسر الأميركي)فيموّل قرض البنك الدولي 

أل  مليار ليرة  6.9، أ  ما يقارب مليار ليرة شهريّاً  077لهيه العائلات بالليرة اللبنانيّة يصل يلى ادود  في عمليّة اسابيّة بسيطة، يتبيّن لنا أن كلفة الدعم الي  ستقدّمه الدولة
مين ن الواردات اللازمة لتمويل هيه البطاقات، سيكون الخيار الوايد بالنسبة يلى الدولة اللبنانيّة هو ااسقتراض من مصر  لبنان لتأوبغياب أ  خطّة لتأمي. على أساس سنو 

م  العلم أن . فترة سنة واادة فقط خلال% 59بنان بناو والنتيجة هنا ستكون زيادة الكتلة النقديّة المتداولة بالليرة خارج مصر  ل. السيولة، أ  طب  المزيد من النقد لهيه الغاية
 .لبنانيّة أل  مليار ليرة 39.5قيمة الكتلة النقديّة المتداولة خارج مصر  لبنان االيّاً تقارب مستوى 

اهرة التضخّم المفرط التي تعاني منها ظاين يتم ضخ كتلة من السيولة بالعملة الماليّة، تواز  قيمتها ناو رب  السيولة الموجودة االيّاً، فالمسألة لن تكون سوى داف  يضافي ل
ما يعني أن هيه التطورات . في قيمة هيه الأجور الفعليّة ييا تم قياسها بالعملة الصعبةوبيلك، ستكون نتيجة البطاقة المزيد من ااسنهيار في القيمة الشرائيّة للأجور، و . البلاد

علماً أن رف  الدعم عن ااسستيراد سيمدّ  أيضاً يلى المزيد من التهاو  في سعر صر  الليرة مقابل الدواسر، نتيجة . يلنتيجة تراج  المداخستمدّ  عملياً يلى زيادة معداست الفقر 
م  تقاط  . تياطاتهة اسستيرادها من ااطلب على الدواسر اسستيراد السل  التي كانت مدعومة سابقاً يلى السوق السوداء، بعد أن كان مصر  لبنان يممّن الدواسرات المطلوبانتقال ال

 .عاملي ضخ السيولة بالليرة وزيادة الطلب على الدواسر، ستكون البلاد أمام سيناريوهات سوداويّة غير مسبوقة
 

 أكذوبة الحفاظ على الاحتياطي الالزامي
ليس سوى ااساتياطات التي ألزم المصر  المركز  المصار  التجاريّة  من المعلوم أن ااساتياطات القابلة للاستخدام قد نفدت عمليّاً في مصر  لبنان، وما تبقى من سيولة االيّاً 

لماضية، كان الاديث يتسارع عن مسألة الدخول في مرالة ترشيد الدعم، بهد  الافاظ على ااساتياطات ااسلزاميّة، وطوال الفترة ا. ييداعها لديه، لتكون ضمانة أخيرة للمودعين
ن من النااية القانونيّة، خصوصاً أن غاية ييداع هيه الأموال في مصر  لبنان كانت الافاظ على اقوق المودعين وليس ينفاقها على ااساتياطات غير ممكولكون المس بهيه 

 .الدعم
صادر تمويل فعليّة لتأمين هيا الدعم، وبما أن الاكومة اس تملك أ  م. مليار سنويّاً  5.5لكنّ مشروع القانون التي تعمل عليه الاكومة االياً يبقي دعماً جزئياً للاستيراد بقيمة 
خصوصاً أن مصر  لبنان لم يعد يملك فعليّاً أ  سيولة بالعملة الصعبة باستثناء هيا  فالنتيجة الفعليّة الوايدة هي البدء بالإنفاق من ااساتياطي الإلزامي لتمويل هيا الدعم،

. ة الموجودة في مصر  لبنان، سيعني البدء بتبديد آخر السيولة المتبقية من أموال المودعين في النظام المصرفياساتياطات الإلزاميّ علماً أن الشروع بالإنفاق من ا. ااساتياطي
 .اية الفعليّة يبقاء الودائ  كأرقام والتزامات غير مسندة بأ  موجودات أو سيولة فعليّةما يعني من النا

 
 فوضى اللوائح

  البطاقات التمويليّة على مجموعة واسعة من اللوائح المتضاربة، بين الأسر التي كانت مسجّلة في البرنامج الوطني للتكافل تستند البيانات التي سيتم على أساسها توزي
كما ". لأكثر فقراً مج استهدا  الأسر ابرنا"تماعي، والتي كانت تاصل على المساعدات من خلال الاملة التي نظمها الجيش اللبناني، والعائلات المدرجة أسمامها في لوائح ااسج

وبيلك يصبح من الواضح أن املة . لأسلاك العسكريّة والأمنيّةتشمل البيانات العديد من اللوائح الأخرى المستندة يلى برامج ومنصات مختلفة، بالإضافة يلى موظفي الدولة وا



تتكرّر فيها أسماء العائلات، من دون أن يكون هناك أ  تصوّر لكيفيّة تنظيم لوائح منظمة ربة واللوائح التي البطاقة التمويليّة ستقوم في الواق  على فوضى من البيانات المتضا
 .ومتناسقة في المرالة المقبلة

طلب هيه البطاقة لها من المفترض أن ينطلق برنامج كهيا من معايير واضاة تادد نوعيّة العائلات التي ستستهدفها البطاقة، كما تادد الآليات التي يتم من خلا ق ، كانفي الوا
د الدعم، ومن دون وجود أ  خطة معدّة مسبقاً لهيه الغاية، أدّى لكنّ ااسندفاع لإرسال مشروع القانون اليوم يلى المجلس النيابي، تات وطأة اقتراب مرالة ترشي. والبت بالطلبات

أن غياب أ  تنظيم واضح لهيه العمليّة، سيعني من النااية الفعليّة يغراق المشروع في  ل ويمكن القول أيضاً ب. يلى صياغة برنامج بهيه الدرجة من ااسعتباطيّة غير المفهومة
 .ةكما سيغرقه بمخاطر الفساد الي  يمكن أن ينتج عن تكرار ورود أسماء بعض العائلات وتكرار تلقيها للمساعدات أو ورود أسماء وهميّ اسابات الزبائنيّة المعتادة في لبنان، 

 
 مر الواق الحكومة تحت الأ

مر أن عمليّة دعم ااسستيراد وفقاً لآليات الدعم الااليّة فااكم المصر  المركز  أبلغ من يعنيهم الأ. في كل الاااست، بات من الواضح أن الاكومة تعمل اليوم تات الأمر الواق 
وهو ما دفعها لصياغة مشروع القانون الأخير بهيه . الدعم للعائلات الأكثر الااجة ة أن تجد السبل الكفيلة بتوفيرما يعني أن على الاكوم. اس يمكن أن تستمر بعد عيد الفطر
مليار دواسر سنويّاً على دعم ااسستيراد جزئيّاً، مازالت تطراها الاكومة من طر  وااد،  5.5ن فكرة ااسستمرار بإنفاق ما يقارب م  العلم أ. الصيغة المتسرّعة وغير المدروسة

 .ما يواي بأن البلاد متجهة يلى تجايب بين الطرفين على خلفيّة هيا الموضوع. ااكم مصر  لبنان ومن دون التنسيق م 
داً الطر  الي  كان بإمكانه توفير رزمة دعم شاملة ووازنة، قادرة على تأمين آليات دعم بديلة، وضبط سعر وهو تادي.   صندوق النقد مجمّدةفي المقابل، مازالت المفاوضات م

تجميد المفاوضات، وما نتج عنه من أما . وهو الطر  القادر تقنيّاً على مواكبة فترة اساسة كهية. ل فترة رف  دعم ااسستيراد، وتعويم وتوايد أسعار الصر  المتعددةالصر  خلا
دة التي يطراها الصندوق، وبكل ما من شأنه أن يمس م المالي لكل الأجنكلفة باهظة، فلا يتصل باستقالة اكومة دياب فقط، بل يرتبط أيضاً برفض أصااب النفوي في النظا

 .مصالاهم
 
 
 
 
 

 


